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المفاتيح:

ربــط زكــوي تقديــري ـ فروقــات اســتيراد ـ جــاري المالــك ـ مخصــص هبــوط أســعار ـ فتــرة 
الربــط ـ يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي عليــه.

)IZD-2021-716( القرار رقم

 )Z-2020-13322( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
التقديــري للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى فيمــا 
ــى  ــد فــروق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حت ــد الأول: بن ــود: البن ــق بخمســة بن يتعل
2009م، لإضافــة ربــح تقديــري علــى فروقــات الاســتيراد للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م. 
البنــد الثانــي: بنــد جــاري المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م. البنــد الثالــث: 
بنــد مســحوبات حــال عليهــا الحــول مــن 2006م حتــى 2009م، لعــدم القــدرة علــى إرفــاق 
المســتندات الثبوتيــة بســبب مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات عليهــا حيــث قامــت المدعيــة 
بإتلافهــا وأشــارت إلــى أن المؤسســة لــم تعــد موجــودة. البنــد الرابــع: بنــد مخصــص هبــوط 
أســعار لعــام 2008م. البنــد الخامــس: بنــد فتــرة الربــط لعــام 2010م. – أجابــت الهيئــة 
ــم  ــى 2009م، ل ــي: 1- فــروق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حت ــى النحــو التال ــأن عل ب
يقــدم المكلــف مــا يؤيــد وجهــة نظــرة ضمــن الاعتــراض لــذا تــم التعديــل 2-جــاري المالــك 
الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م: تــم قبــول اعتــراض المكلــف علــى هــذا البنــد. 
3-مســحوبات حــال عليهــا الحــول مــن 2006م حتــى 2009م: قامــت الهيئــة بإضافــة هــذه 
الأرصــدة بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل، وتتمســك بصحــة 
وســامة إجرائهــا. 4-مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م: بعــد الاطــاع والدراســة توافــق 
ــام 2010م: بعــد  ــط لع ــرة الرب ــود خطــأ مــادي. 5- فت ــك لوج ــد وذل ــى هــذا البن ــة عل الهيئ
الاطــاع والدراســة تقبــل الهيئــة جزئيــاً اعتــراض المكلــف مــع محاســبة الشــريك المســتمر 
الــرد مــن قبــل المكلــف  عــن فتــرة قصيــرة. - ثبــت للدائــرة أن البنــد الأول: لــم يتــم 
ــر قــرار  ــه يعتب ــراض؛ علي ــد وجهــة نظــره ضمــن الاعت ــم يقــدم مــا يؤي ــه ل ــى أن بالإضافــة ال
المدعــى عليهــا صحيحــاً. البنــد الثانــي: بنــد جــاري المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 
2010م، ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة. البنــد الثالــث: بنــد 
مســحوبات حــال عليهــا الحــول مــن 2006م حتــى 2009م، تبيــن أن المدعــى عليهــا قامــت 
بالربــط علــى المدعيــة وبالتالــي لــدى المدعيــة مواضيــع لــم يتــم تســويتها، وحيــث لــم 

زكاة/تقديري

لجنة الفصل 
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ــرار المدعــى عليهــا  ــر ق ــه يعتب ــدة لوجهــة نظرهــا، علي ــة المســتندات المؤي تقــدم المدعي
صحيحــاً، البنــد الرابــع: بنــد مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م، ثبــت موافقــة الهيئــة 
علــى هــذا البنــد وذلــك لوجــود خطــأ مــادي. البنــد الخامــس: بنــد فتــرة الربــط لعــام 2010م، 
تبيــن أن المدعيــة قدمــت اعتراضهــا خــال المهلــة النظاميــة المحــددة للاعتــراض دون 
أن يكــون مســبباً ومحــرراً، ولعــدم تقديــم المدعيــة أســباب مقنعــة والتــي حالــت دون 
ــة  ــة النظامي ــراض خــال المهل ــود المعتــرض عليهــا ومســببات الاعت ــح البن ــم وتوضي تقدي
للاعتــراض. عليــه، فــإن الدائــرة تصــرف النظــر عــن هــذا البنــد. - مــؤدى ذلــك: رفــض اعتــراض 
المدعــي فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م، 
وبنــد مســحوبات حــال عليهــا الحــول للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م. 2- إثبــات انتهــاء 
الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــد جــاري المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م، وبنــد 
مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م. 5- عــدم قبــول بنــد فتــرة الربــط لعــام 2010م مــن 
الناحيــة الشــكلية لعــدم تحريــره وتســبيبه. – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــواد )1/41/و(، و )66(، و )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم  -
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

اللائحــة  - مــن  الــزكاة  لجبايــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  و)1/22(  و)3/20(،   ،)4( المــواد 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقرار وزير المالية رقــم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ 

2017/02/28م. والموافــق 

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( لعام 1406هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. -

الفتوى رقم )2/3077( وتــــــاريخ1426/11/8هـ. -

تعميم الهيئة رقم )9/2030( بتاريخ 1430/4/15هـ. -

التعميم رقم )1/113( الصادر بتاريخ 1413/7/23 هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/06/08م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
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مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/04/12م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/… )هويــة وطنية رقــم …( بصفته الممثــل النظامي 
للمدعيــة/ … )ســجل تجــاري رقــم …( تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي التقديــري 
للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، فيمــا 
ــى  ــد فــروق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حت ــد الأول: بن ــود: البن ــق بخمســة بن يتعل
2009م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة ربــح تقديــري علــى 
فروقــات الاســتيراد للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م. البنــد الثانــي: بنــد جــاري المالــك 
الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م. البنــد الثالــث: بنــد مســحوبات حــال عليهــا الحول 
مــن 2006م حتــى 2009م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا وأشــارت إلــى 
أنهــا غيــر قــادرة علــى إرفــاق المســتندات الثبوتيــة بســبب مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات 
عليهــا حيــث قامــت بإتلافهــا وأشــارت إلــى أن المؤسســة لــم تعــد موجــودة بــل تحولــت 
إلــى شــركة ولــم يتبقــى شــيء مــن الســجلات حيــث مــر عليهــا 10 ســنوات وقابلــه للإتــاف 
نظامــاً .البنــد الرابــع: بنــد مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م. البنــد الخامــس: بنــد فتــرة 

الربــط لعــام 2010م.

عــى عليهــا؛ أجابت: الناحيــة الموضوعيــة: تنحصر الدعوى  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
ــاري  ــى 2009م. 2-ج ــوام مــن 2006م حت ــة: 1-فــروق الاســتيرادات للأع ــود التالي فــي البن
المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م. 3-مســحوبات حــال عليهــا الحــول 
مــن 2006م حتــى 2009م. 4-مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م. 5- فتــرة الربــط لعــام 
ــاً حــول  ــى لائحــة المكلــف للاطــاع علــى وجهــة نظــره تفصي 2010م. ويمكــن الرجــوع إل
بنــود الدعــوى، وفيمــا يلــي نعــرض وجهــة نظــر الهيئــة حيــال كل بنــد علــى النحــو التالــي: 
1- فــروق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م. يعتــرض المكلــف علــى تعديــل 
نتيجــة بفــروق اســتيرادات ناتجــه عــن فــرق اســتيرادات المســجلة بالنظــام والمشــتريات 
ــة  ــب معلومــات إضافي ــم طل ــه ت ــث أن ــرارات وحي ــف بالإق ــا المكل ــة المصــرح عنه الخارجي
مــن المكلــف تتمثــل فــي تقديــم بيــان بالمشــتريات الخارجيــة والداخليــة مــن واقــع الدفاتــر 
المحاســبية للشــركة بالخطــاب رقــم 1439/23/6508 بتاريــخ 1439/02/19هـــ ولــم يتــم الرد 
مــن قبــل المكلــف بالإضافــة إلــى أنــه لــم يقــدم مــا يؤيــد وجهــة نظــرة ضمــن الاعتــراض 
ولكــون أن عــبء إثبــات مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف وذلــك اســتناداً للمــادة 
)العشــرون(  الفقــرة )3( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة والتــي نصــت علــى : )يقــع عــبء إثبــات 
ــى المكلــف ،  ــات أخــرى عل ــود وأي بيان صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بن
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا( 
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لــذا تــم التعديــل وذلــك وفقــاً لتعميــم الهيئــة رقــم )9/2030( بتاريــخ 1430/4/15هـــ الــذي 
ــة لتكلفــة الاســتيراد  ــن للمصلحــة مــن واقــع المســتندات الثبوتي ــى )....فــإذا تبي نــص عل
ظهــور فــروق بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات بدفاتــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيانات 
مصلحــة الجمــارك وهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم إظهــاره 
فــي حســاباته وعليــه يتــم الأخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك 
ــة المتبعــة بالمصلحــة.  ــاً للقواعــد النظامي ــف عــن فــرق الاســتيراد وفق ومحاســبة المكل
وإذا اتضــح نتيجــة الفحــص أن المكلــف صــرح باســتيراد أكبــر مــن حجــم الاســتيرادات الــواردة 
مــن مصلحــة الجمــارك فهــذا يعنــي أن المكلــف بالــغ فــي تكلفة بند المشــتريات الخارجــيــــة 
وبالتالــي يتعيــن أن تتــم المحاســبة عــن هــذا الفــرق بإضـــافــتــــه للوعــاء الزكــوي وإخضاعــه 
للــزكاة بواقــع 2.5% ...(. 2-جــاري المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م: تــم 
ــد. 3-مســحوبات حــال عليهــا الحــول مــن 2006م  ــى هــذا البن ــف عل ــراض المكل ــول اعت قب
حتــى 2009م: قامــت الهيئــة بإضافــة هــذه الأرصــدة بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة 
وإضافــة أيهمــا أقــل طبقــاً لبيانــات القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا وذلــك لأن المكلــف لــم 
ــى يمكــن  ــود حت ــك البن ــة لتل ــة فــي الحركــة التفصيلي ــدة متمثل يقــدم المســتندات المؤي
الوصــول للرصيــد الــذي حــال عليــه الحــول وذلــك تطبيقــاً للفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( 
لعــام 1406هـــ والتــي تنــص فــي البنــد الخامــس على »أن ما تســتفيده الشــركة من النقــــود 
بقــــرض أو هبــــة أو إرث أو نحــــو ذلك فهذا يعــتبـــر له حولًا مســــتقلًا متى أكــــمله وجبت 
فيــه الــزكاة إذا كان نقــوداً أو عــروض تجــارة« والفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 
1424/4/15هـــ إجابــة الســــؤال الثانــي المتضمــن إضافــة كافــة الأمــــوال المســتفادة فــي 
أي صــورة كانــت ومــن أي مصــدر إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث تعالــج زكويــاً فــي جانــب 
الأصــول باعتبــار مــا آلــت إليــه فــإذا آلــت إلــى مصروفــات أو عــروض قنيــة )أصــول ثابتــة( 
فــا زكاة فيهــا وخصمــت مــن الوعــاء وإذا آلــت إلــى عـــــــروض تجاريــة متداولــة خضـعــــت 
للـــزكــــاة، وكـــــذلك اســتــنـــــاداً للــفــتــــــوى رقــم )2/3077( وتــــــــاريخ1426/11/8هـ والتــي 
جــاء فيهــا )أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة ولــم يــرد دليــل 
صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه و هــو فــي ذمــة 
المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه و يوجــد بيــده و يتمكــن مــن التصــرف فيــه 
وفــرق بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمتــه( وكذلــك طبقــاً للمــادة 
ــخ  ــوزاري رقــم)2082( وتاري ــرار ال ــزكاة الشــرعية الصــادرة بالق ــة ال ــة جباي ــة مــن لائح الرابع
1438/6/1هـــ البنــد )أولًا( الــذي نــص علــى : )أنــه يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة( ومنهــا مــا جــاء فــي الفقــرة )5( الخاصــة بإضافــة )القــروض 
الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون ، أوراق 
ــا  ــي: أ‌- م ــاً للآت ــف وفق ــي فــي ذمــة المكل ــى المكشــوف الت الدفــع ، حســاب الدفــع عل
بقــي منهــا نقــداً وحــال عليــه الحــول . ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- 
مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليــه الحــول(، لــذا تتمســك الهيئــة بصحــة 
وســامة إجرائهــا. 4-مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م: بعــد الاطــاع والدراســة توافــق 
الهيئــة علــى هــذا البنــد وذلــك لوجــود خطــأ مــادي. 5- فتــرة الربــط لعــام 2010م: يعتــرض 
المكلــف علــى الربــط علــى المؤسســة عــن الفترة مــن 2010/01/01م حتــى 2010/05/08م 
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وذلــك لتحولهــا إلــى شــركة وبعــد الاطــاع والدراســة تقبــل الهيئــة جزئيــاً اعتــراض المكلــف 
مــع محاســبة الشــريك المســتمر عــن فتــرة قصيــرة. ثالثــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق 
فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الحكــم برفــض الدعــوى، مــع حفــظ حــق الهيئــة فــي تقديــم 

المزيــد مــن الــردود والإيضاحــات علــى اعتــراض المكلــف أمــام اللجــان المختصــة. 

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 2021/06/08م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، لــم يحضــر المدعــي أو مــن يُمثلــه رغــم ثبــوت تبلغــه تبليغــاً نظاميــاً، وحضــر/ 
… )هويــة وطنيــة رقــم …(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن دعــوى المدعــي، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد 
ــل المدعــى  ــة العامــة للجــان. وبســؤال ممث ــدى الأمان المدعــى عليهــا المــودع مســبقاً ل
عليهــا عمّــا إذا كان لديــه أقــوال أخــرى، أجــاب بالنفــي، وعليــه قــررت الدائــرة حجــز الدعــوى 

ــداً لإصــدار قــرار فيهــا. ــة؛ تمهي للدراســة والمداول

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

العلاقــة. رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
الزكــوي التقديــري للأعــوام مــن 2006م حتــى  الربــط  والضريبــة والجمــارك فــي شــأن 
ــة  ــه يُعــد مــن النزاعــات الداخل ــة، فإن ــزاع مــن النزاعــات الزكوي 2010م، وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 

ــول الدعــوى شــكلًا. ــرة قب ــدى الدائ ــن معــه ل وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعي

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي التقديــري للأعــوام مــن 2006م حتــى 

2010م، وتبيــن لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي خمســة بنــود، وبيانهــا كالآتــي:

ــد فــروق الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م حتــى 2009م، حيــث تعتــرض  البنــد الأول: بن
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بإضافــة ربــح تقديري علــى فروقات الاســتيراد للأعوام 
ــر قــادرة علــى إرفــاق المســتندات  ــة بأنهــا غي مــن 2006م حتــى 2009م، وأفــادت المدعي
الثبوتيــة بســبب مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات عليهــا حيــث تــم إتلافهــا وأشــارت إلــى أن 
المؤسســة لــم تعــد موجــودة بــل تحولــت إلــى شــركة ولــم يتبقــى شــيء مــن الســجلات 
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حيــث مــر عليهــا 10 ســنوات وقابلــه للإتــاف نظامــاً. فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا انــه 
تــم طلــب معلومــات إضافيــة مــن المكلــف تتمثــل فــي تقديــم بيــان بالمشــتريات الخارجيــة 
والداخليــة مــن واقــع الدفاتــر المحاســبية للشــركة بالخطــاب رقــم 1439/23/6508 بتاريــخ 
1439/02/19هـــ ولــم يتــم الــرد مــن قبــل المكلــف بالإضافــة الــى أنــه لــم يقــدم مــا يؤيــد 
وجهــة نظــرة ضمــن الاعتــراض ولكــون أن عــبء إثبــات مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــراره يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه من قبــل المكلف 
وذلــك اســتناداً للمــادة )العشــرون( الفقــرة مــن لائحــة جبايــة الــزكاة لــذا تــم التعديــل 
وذلــك وفقــاً لتعميــم الهيئــة رقــم )9/2030( بتاريــخ 1430/4/15هـــ. بنــاءً لمــا ســبق، وحيث 
نــص التعميــم رقــم )2030( الصــادر فــي عــام 1430هـــ علــى أن: »إذا تبيــن للهيئــة مــن واقــع 
المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات 
ــي  ــات مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعن ــف أقــل ممــا هــو وارد ببيان ــر المكل المســجلة بدفات
إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم إظهارهــا فــي حســاباته وعليــه يتــم 
الأخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك ومحاســبة المكلــف عــن فــروق 
الاســتيرادات التــي لــم يصــرح عنهــا وفقــاً للقواعــد النظاميــة المتبعــة«، وحيــث نصــت 
الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق م
حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد 
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر 
الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«، 
وحيــث نــص التعميــم رقــم )1/113( الصــادر بتاريــخ 1413/7/23 هـــ والــذي نــص علــى: »وان 
المــادة / الثامنــة مــن نظــام الفاتــر لتجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م /16 بتاريــخ 
1409/12/17 هـــ قــد نصــت بــأن )علــى التاجــر وورثتــه الاحتفــاظ بالدفاتــر المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا النظــام، والمراســات، والمســتندات المشــار إليهــا فــي المــادة السادســة مــدة 
عشــر ســنوات علــى الأقــل.( وحيــث يتضــح مــن ذلــك أن هــذه النصــوص لــم تضــع حــداً أعلــى 
للاحتفــاظ بالمســتندات لذلــك اعتمــدوا إبــاغ كافــة مكلفــي الــزكاة والضريبــة بــأن مــدة 
العشــر ســنوات المحــددة للاحتفــاظ بالمســتندات كحــد أدنــى طبقــاً للمــادة الثامنــة لنظــام 
الدفاتــر التجاريــة تنطبــق علــى : أ – المواضيــع المنهيــة التــي لا يكــون عليهــا ملاحظــات -ب 
او المنتهيــة بالحصــول علــى شــهادة نهائيــة مــن مصلحــة الزكاة والدخــل ج- أو بعدم وجود 
اعتــراض للمكلــف لــدى لجــان الاعتــراض والاســتئناف أمــا بنســبة للمواضيــع غيــر المنتهيــة : 
فأنــه يجــب الاحتفــاظ بالمســتندات التــي تدعــم موقــف المكلــف وتحــدد وضعــه الضريبــي 
ــى مضــي مــدة عشــر  ــن البــت فيهــا مهمــا بلغــت المــدة بالإضافــة إل ــى حي أو الزكــوي إل
ســنوات المحــددة كحــد أدنــى ، وفقــاً لمــا تقــدم وبالاطــاع علــى الدفــوع والمســتندات, 
واســتناداً للتعميــم رقــم )1/113( الصــادر بتاريــخ 1413/7/23 هـــ , لــم تقــدم المدعيــة 
ــم اســتلامه  ــخ 1435/2/20هـــ وت ــط: بتاري ــخ الرب ــة, كمــا أن تاري ــة مــن الهيئ شــهادة نهائي
ــة مــدة العشــر  ــر التجاري ــى الدفات ــم يمــر عل ــه ل ــه فإن ــخ 1437/4/16هـــ . وعلي ــاً: بتاري يدوي
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ســنوات المحــددة كحــد أدنــى، والتــي بنــاءً علــى التعميــم لا يجــوز إتلافهــا حتــى بعــد مضــي 
عشــر ســنوات فــي حــال كــون المواضيــع غيــر منتهيــة، وحيــث أن المدعــى عليهــا قامــت 
بالربــط علــى المدعيــة وبالتالــي لــدى المدعيــة مواضيــع لــم يتــم تســويتها، وحيــث لــم 
ــرار المدعــى عليهــا  ــر ق ــه يعتب ــدة لوجهــة نظرهــا، علي ــة المســتندات المؤي تقــدم المدعي

صحيحــاً. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الثانــي: بنــد جــاري المالــك الدائــن للأعــوام مــن 2006م حتــى 2010م، وحيــث نصــت 
المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
وتاريــخ 1435/01/22هـــ أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون 
عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر 
الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد 
ــاة أن يكــون أصــل الدعــوى  ــن الاتفــاق، مــع مراع ــل تدوي ــة قب مضمــون الدعــوى والإجاب
مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، 
بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«، وفقــاً لمــا تقــدم 
وبالرجــوع إلــى أوراق الدعــوى فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات 
ــة والمتضمــن  ــة وفــق مــا ورد فــي الخطــاب الصــادر منهــا فــي المذكــرة الجوابي المدعي
علــى: »تــم قبــول اعتــراض المكلــف علــى هــذا البنــد«. الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة 

إثبــات انتهــاء الخــاف.

البنــد الثالــث: بنــد مســحوبات حــال عليهــا الحــول مــن 2006م حتــى 2009م، حيــث تعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا وأشــارت إلــى أنهــا غيــر قــادرة علــى إرفاق المســتندات 
الثبوتيــة بســبب مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات عليهــا حيــث قامــت بإتلافهــا وأشــارت إلــى 
أن المؤسســة لــم تعــد موجــودة بــل تحولــت إلــى شــركة ولــم يتبقــى شــيء مــن الســجلات 
حيــث مــر عليهــا 10 ســنوات وقابلــه للإتــاف نظامــاً. فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنها 
قامــت بإضافــة هــذه الأرصــدة بعــد مقارنــة رصيــد أول وآخــر المــدة وإضافــة أيهمــا أقــل 
طبقــاً لبيانــات القوائــم الماليــة وايضاحاتهــا وذلــك لأن المكلــف لــم يقــدم المســتندات 
المؤيــدة متمثلــة فــي الحركــة التفصيليــة لتلــك البنــود حتــى يمكــن الوصــول للرصيــد الــذي 
حــال عليــه الحــول وذلــك تطبيقــاً للفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( لعــام 1406هـــ والتــي 
تنــص فــي البنــد الخامــس علــى »أن مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــــود بقــــرض أو هبــــة أو 
إرث أو نحــــو ذلــك فهــذا يعــتبـــر لــه حــولًا مســــتقلًا متــى أكــــمله وجبت فيه الــزكاة إذا كان 
ــة  نقــوداً أو عــروض تجــارة« والفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ إجاب
الســــؤال الثانــي المتضمــن إضافــة كافــة الأمــــوال المســتفادة فــي أي صــورة كانــت ومن 
أي مصــدر إلــى الوعــاء الزكــوي حيــث تعالــج زكويــاً فــي جانــب الأصــول باعتبــار مــا آلــت إليــه 
فــإذا آلــت إلــى مصروفــات أو عــروض قنيــة )أصــول ثابتــة( فــا زكاة فيهــا وخصمــت مــن 
الوعــاء وإذا آلــت إلــى عـــــــروض تجاريــة متداولــة خضـعــــت للـــزكــــاة , وكـــــذلك اســتــنـــــاداً 
ــاريخ1426/11/8هـ ، وكذلــك طبقــاً للمــادة الرابعــة مــن  للــفــتــــــوى رقــم )2/3077( وتــــــ
ــزكاة الشــرعية الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ  ــة ال لائحــة جباي
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البنــد )أولًا( مــا جــاء فــي الفقــرة )5( ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليــه 
الحــول(. بنــاءً لمــا ســبق، وحيــث نــص التعميــم رقــم )2030( الصــادر فــي عــام 1430هـــ علــى 
أن: »إذا تبيــن للهيئــة مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق 
بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات المســجلة بدفاتــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيانــات 
مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم إظهارهــا 
فــي حســاباته وعليــه يتــم الأخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك 
ومحاســبة المكلــف عــن فــروق الاســتيرادات التــي لــم يصرح عنهــا وفقاً للقواعــد النظامية 
المتبعــة«، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أنــه: »يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى 
ــة  ــوز للهيئ ــراره، يج ــات صحــة مــا ورد فــي إق ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال المكل
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«، وحيــث نــص التعميــم رقــم )1/113( الصــادر بتاريــخ 1413/7/23 هـــ والــذي 
نــص علــى: »وان المــادة / الثامنــة مــن نظــام الفاتــر لتجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم م /16 بتاريــخ 1409/12/17 هـــ قــد نصــت بــأن )علــى التاجــر وورثتــه الاحتفــاظ بالدفاتــر 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام، والمراســات، والمســتندات المشــار إليهــا فــي 
المــادة السادســة مــدة عشــر ســنوات علــى الأقــل.( وحيــث يتضــح مــن ذلــك أن هــذه 
النصــوص لــم تضــع حــداً أعلــى للاحتفــاظ بالمســتندات لذلــك اعتمــدوا إبــاغ كافــة مكلفــي 
الــزكاة والضريبــة بــأن مــدة العشــر ســنوات المحــددة للاحتفــاظ بالمســتندات كحــد أدنــى 
طبقــاً للمــادة الثامنــة لنظــام الدفاتــر التجاريــة تنطبــق علــى : أ – المواضيــع المنهيــة التــي 
لا يكــون عليهــا ملاحظــات -ب او المنتهيــة بالحصــول علــى شــهادة نهائيــة مــن مصلحــة 
الــزكاة والدخــل ج- أو بعــدم وجــود اعتــراض للمكلــف لــدى لجــان الاعتــراض والاســتئناف 
أمــا بنســبة للمواضيــع غيــر المنتهيــة : فأنــه يجــب الاحتفــاظ بالمســتندات التــي تدعــم 
موقــف المكلــف وتحــدد وضعــه الضريبــي أو الزكــوي إلــى حيــن البــت فيهــا مهمــا بلغــت 
المــدة بالإضافــة إلــى مضــي مــدة عشــر ســنوات المحــددة كحــد أدنــى، وفقــاً لمــا تقــدم 
وبالاطــاع علــى الدفــوع والمســتندات, واســتناداً للتعميــم رقــم )1/113( الصــادر بتاريــخ 
ــخ الربــط:  ــة, كمــا أن تاري ــة مــن الهيئ ــم تقــدم المدعيــة شــهادة نهائي 1413/7/23 هـــ , ل
بتاريــخ 1435/2/20هـــ وتــم اســتلامه يدويــاً: بتاريــخ 1437/4/16هـــ . وعليــه فإنــه لــم يمــر 
علــى الدفاتــر التجاريــة مــدة العشــر ســنوات المحــددة كحــد أدنــى، والتــي بناءً علــى التعميم 
لا يجــوز إتلافهــا حتــى بعــد مضــي عشــر ســنوات فــي حــال كــون المواضيــع غيــر منتهيــة، 
وحيــث أن المدعــى عليهــا قامــت بالربــط علــى المدعيــة وبالتالــي لــدى المدعيــة مواضيــع 
لــم يتــم تســويتها، وحيــث لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لوجهــة نظرهــا، عليــه 
يعتبــر قــرار المدعــى عليهــا صحيحــاً. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض 

المدعيــة.

البنــد الرابــع: بنــد مخصــص هبــوط أســعار لعــام 2008م، وحيــث نصــت المــادة )70( مــن 
نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكي رقم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـ 
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أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا 
اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار 
صــك بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ 
أنــه: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة 
قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان 
مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى 
أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«، وفقــاً لمــا تقــدم وبالرجــوع إلــى أوراق الدعــوى فقــد 
ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة وفــق مــا ورد فــي الخطــاب 
الصــادر منهــا فــي المذكــرة الجوابيــة والمتضمــن علــى: »بعــد الاطــاع والدراســة توافــق 
الهيئــة علــى هــذا البنــد وذلــك لوجــود خطــأ مــادي.« الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة 

إثبــات انتهــاء الخــاف.

البنــد الخامــس: بنــد فتــرة الربــط لعــام 2010م، وحيــث اعترضــت المدعيــة علــى هــذا 
ــد دون أن يكــون اعتراضهــا محــرراً ومســبباً، وحيــث نصــت الفقــرة )1/و( مــن المــادة  البن
)41( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية والصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
مــن  الدعــوى  »ترفــع  علــى:  والمتضمــن  2013/11/25م  والموافــق  1435/01/22هـــ 
المدعــي بصحيفــة – موقعــة منــه أو ممــن يمثلــه - تــودع لــدى المحكمــة مــن أصــل وصــور 
بعــدد المدعــى عليهــم. ويجــب أن تشــمل صحيفــة الدعــوى البيانــات الآتيــة: و- موضــوع 
الدعــوى، ومــا يطلبــه المدعــي، وأســانيده«، واســتناداً علــى نــص المــادة )66( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية والصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ 
والموافــق 2013/11/25م والمتضمــن علــى: »علــى القاضــي أن يســأل المدعــي عمــا هــو 
لازم لتحريــر دعــواه قبــل اســتجواب المدعــى عليــه، وليــس لــه الســير فيهــا قبــل ذلــك، وإذا 
عجــز عــن تحريرهــا أو امتنــع عــن ذلــك، فيحكــم القاضــي بصــرف النظــر عــن الدعــوى«، كمــا 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )22( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والموافــق 
للمكلــف  »يحــق  علــى:  والمتضمنــة  الاعتــراض  بإجــراءات  والمتعلقــة  2017/02/28م 
الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة خــال ســتين يومــاً مــن تاريــخ تســلمه خطــاب الربــط، ويجــب 
أن يكــون اعتراضــه بموجــب مذكــرة مكتوبــة ومســببة يقدمهــا إلــى الجهــة التــي أبلغتــه 
بالربــط. وعنــد انتهــاء مــدة الاعتــراض خــال الإجــازة الرســمية يكــون الاعتــراض مقبــولًا إذا 
م فــي أول يــوم عمــل يلــي الإجــازة مباشــرة«، واســتناداً علــى نــص الفقــرة )4/أ( مــن  سُــلِّ
المــادة )22( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ والموافــق 2017/02/28م والمتعلقــة 
بإجــراءات الاعتــراض والمتضمنــة علــى »لا يُعــد الاعتــراض مقبــولًا مــن الناحيــة الشــكلية 
فــي الحــالات الآتيــة: أ- إذا قــدم الاعتــراض بعــد مضــي المــدة المقــررة، أو كان غيــر 
مســبب« وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع 
ومســتندات، وحيــث أن المدعيــة قدمــت اعتراضهــا خــال المهلــة النظاميــة المحــددة 
للاعتــراض دون أن يكــون مســبباً ومحــرراً، ولعــدم تقديــم المدعيــة أســباب مقنعــة والتــي 
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حالــت دون تقديــم وتوضيــح البنــود المعتــرض عليهــا ومســببات الاعتــراض خــال المهلــة 
النظاميــة للاعتــراض. عليــه، فــإن الدائــرة تصــرف النظــر عــن هــذا البنــد. الأمــر الــذي تنتهــي 
معــه الدائــرة إلــى عــدم قبــول بنــد فتــرة الربــط لعــام 2010م مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم 

تحريــره وتســبيبه. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1- رفــض اعتــراض المدعــي فيمــا يتعلــق ببنــد فروقــات الاســتيرادات للأعــوام مــن 2006م 
حتــى 2009م. 

ــن للأعــوام مــن 2006م  ــك الدائ ــاري المال ــد ج ــق ببن ــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعل 2- إثب
حتــى 2010م.

3- رفــض اعتــراض المدعــي فيمــا يتعلــق ببنــد مســحوبات حــال عليهــا الحــول للأعــوام مــن 
2006م حتــى 2009م. 

4- إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مخصص هبوط أسعار لعام 2008م.

5- عدم قبول بند فترة الربط لعام 2010م من الناحية الشكلية لعدم تحريره وتسبيبه.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


